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I. المقدمة
أكثرُ مَن كَتب في هذا العلْم سمّاه باسم: "تاريخ الفقه الإسلامي"؛ لذا فلا بدّ مِن معرفة تعريف "الفقه" في اللغة والاصطلاح، والفرْق بينه وبين الشريعة.
II. موضوع المقالة 
لقد خلَق الله ( الإنسان، وأوجده على هذه المعمورة، واقتضت حِكمته أنْ يتناسل ويتكاثر؛ ليكون شعوبًا وقبائل. ومِن أجل ذلك احتاج الناس -ولا بدّ- إلى اختلاط بعضهم ببعض، وإلى تعامل بعضهم مع بعض بشتى أنواع المعاملات، سواء منها التعامل بين دولة ودولة، أو بين شَعب وشَعب، أو بيْن قبيلة وقبيلة، أو بين فرد وفرد. فيتعامل الإنسان مع أخيه بالبيع والشراء، ويتعامل معه بالزواج وما يتبعه من صداق ونفقات، أو ما قد يحدث من طلاق أو خلع. وقد يتعامل معه بالتعامل العدوانيّ، مِن قتْل أو جناية دونه، أو سرقة مال، أو غصْب، أو نهْب، أو قذْف، أو سباب، أو نحو ذلك مِن الأمور التي لا بد أن تنشأ إثر احتكاك الناس بعضهم ببعض.
كلّ هذه المعاملات فَرضت على البشر أنْ يكون لهم نظام واحد ينظّم لهم معاملاتهم هذه، يسيرون السَّيْر الذي يسنّه لهم، ويلتزمون قوانينه التي يقنّنها لتعاملاتهم؛ يُبيّن للراعي كيف يرعى أمّته ويسوسها خارجيًّا وداخليًّا، ويبيّن للرّعيّة كيف تتعامل مع الراعي، ويبيِّن للفرد كيف يتعامل مع أخيه. نظام يسود معه العدل، ويأخذ الحق للضعيف، وينتصف للمظلوم، ويأخذ على يد الظالم. 
ولما كان الإنسان ناقصًا بطبعه، مفتقرًا إلى خالِقه، تدعوه شهواته وهواه إلى تقديم مصالحه ولو على حساب غيره من البشر، لأجْل هذا لم يَدَع الله ( خلْقه هملًا؛ بل سنّ لهم كل ما يحتاجونه من نُظم وشرائع, فشرع لهم أوّلًا أحكام التعامل مع الخالق، وهو ما يُعرف بعلْم التوحيد والعقيدة. وسنّ لهم أنظمة العبادات، لتُحقِّق وتؤكِّد إزالة الفوارق البشرية -التي عجزت القوانين الوضعية أنْ تزيلها-. فالجميع يتوجَّهون إلى خالق واحد في صلاتهم ودعائهم وسائر عباداتهم. 
ووضع لهم أنظمة المعاملات بشتَّى فروعها، ماليّة كانت، أو أُسرِيَّة، أو جنائية، أو أخلاقية، أو سلوكيّة. ونظّم لهم حياتهم بسائر مستوياتها؛ فعلّم الشعب كيف يتعامل مع وليِّ الأمر، وعلّم الإمام ما يجب عليه تجاه رعيته؛ بل لم يدَع صغيرة ولا كبيرة فيها مصلحة للعباد إلا أرشدهم إليها (، رعايةً لعباده، وحفاظًا على إقامة مصالحهم الدينيّة والدنيوية.
أولًا: المقصود بالقوانين الوضْعيّة: 
هي: مجموعة من القواعد والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمّة مِن الأمم؛ لتنظيم شئون حياتهم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية؛ وبالتالي يوافق عليها صاحب السلطان والجماعة، حيث تكون مرجعًا لهم يتعاملون بمقتضاها.

ومِن الخطإ أنْ تُسمَّى هذه القوانين بالتشريع الوضعيّ؛ لأن المشرِّع هو الله (، وأحكامه تُسمَّى شرعًا؛ فلا يجوز إطلاق هذه التسمية على القوانين الوضعيّة؛ لأنها مِن وضْع البشَر، والشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الشريعة الإلهية. 
ثانيًا: الفروق بيْن التشريع السماوي والقوانين الوضعيّة: 
أهمّ الفروق بيْن التشريع السماوي والقوانين الوضعيّة، والتي يتبيّن مِن خلالها عظَمة التشريع السماوي وكماله، ونقْص القوانين الوضعية وعدم سلامتها مِن الخطإ في كثير مِن موادِّها:

القانون الوضعي تنظيم بشري مِن صنْع الناس، لا ينبغي مقارنته بالتشريع الإلهي؛ للفرْق بين الخالق والمخلوق. ولن يستوي لدى أهل العقول السوية أن يقارنوا بين ما أنزله الله، وبين ما وضَعه الناس. 
التشريع السّماوي خالٍ عن معاني الجَوْر، والنقْص، والهوى؛ لأنه من عند الله. وأما القوانين الوضعية، فلا تنفك عن هذه المعاني؛ لأنها صادرة عن إنسان؛ والإنسان لا يخلو عن الجهل والميْل إلى الهوى. 
التشريع السماوي إيجابي يأمر وينهى؛ فيأمر بالمعروف ويُرغِّب فيه عن طريق الوعد الحسن، وينهَى عن المنكر وينفّر منه بالوعيد المخيف. أما القانون الوضعي، فإنما يهتم بالنهي عن الأذى درءًا للمفاسد في المجتمع، وإن دعت إلى الخير فبالتَّبع لا بالقصد والأصالة؛ وهي لهذا سلْبية.

التشريع الإلهي عامّ يتناول أمور العقيدة، من الإيمان بالله، ورُسله، وعالَم الغيب، وصلة العبد بربِّه، وسلوكه الأخلاقي، وأنظمة الحياة المختلفة في شتّى مرافقها. أمّا القانون الوضعي، فلا يتناول إلا المعاملات المدنية في الشئون الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة الدولة. 
التشريع السماوي له هيْبة واحترام في نفوس المؤمنين به، حُكَّامًا كانوا أو محكومِين؛ لأنها صادرة من عند الله؛ ومن ثمّ فلها صِفة الدِّين، وهو -أي: الدِّين- أمْر يجعل الإنسان مطيعًا طاعة اختيارية، لا قسْر فيها ولا إجبار. وأمّا القانون الوضعي، فإنه يفتقد هذه الصفة؛ ومن ثم فإنّ النفوس تتجرأ على مخالفته متى استطاعت. 
الجزاء في التشريع السماوي جزاء دنيوي وأخروي، أمّا القانون الوضعي فالجزاء فيه دنيوي محْض، تنفِّذه السلطات. 
التشريع السماوي يحاسِب على الأعمال الداخلية والخارجية، على أعمال القلب والجوارح. أمّا القوانين الوضعية، فلا تتعرض إلا لبعض الأعمال الخارجية.
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